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 وزارة المالية
 ٢٠٢٥ لسنة ٢٨١رقم قرار 

 ٢٠٢٥ لسنة ٨٩بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 
  بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

  ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  خاصة للعاملينوزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة 
 بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

 وزير المالية
  ؛ ١٩٦٣ لسنة ٦١بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 

  وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقـوات المـسلحة الـصادر بالقـانون            
 ؛ ١٩٧٥لسنة  ٩٠رقم 

  ؛ ٢٠١٦ لسنة ٨١ادر بالقانون رقم وعلى قانون الخدمة المدنية الص
 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات       ۲۰۱۷ لسنة   ۸۳وعلى القانون رقم    

 ؛ الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة
  ١٤٨وعلى قانون التأمينات الاجتماعيـة والمعاشـات الـصادر بالقـانون رقـم           

  ؛ ٢٠١٩لسنة 
 بزيادة معاش الأجر المتغير عـن العـلاوات         ۲۰۲۰ لسنة   ۲٥قم  وعلى القانون ر  

   ولم تضم إلى الأجر الأساسى فـي تـاريخ          ١/٧/٢٠٠٦ من   االخاصة التي تقررت بدء 
استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر           

 ؛ ۲۰۱۹  لسنة١٤٨بالقانون رقم 
 ؛ ٢٠٢٢ لسنة ٦الموحد الصادر بالقانون رقم وعلى قانون المالية العامة 

 بتحديد نسبة العـلاوة الدوريـة للمخـاطبين         ۲۰۲٥ لسنة   ۸۹وعلى القانون رقم    
بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة               

 القطاع  وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات         
 ؛ العام العام وقطاع الأعمال
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   بزيـادة المعاشـات   ٢٠٢٥ لـسنة    ٣٢٥وعلى قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم         
  ؛١/٧/٢٠٢٥من  اعتبارا

  وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لـشئون العـاملين بالجهـات الإداريـة            
 ؛ غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية

مساعد وزير الماليـة لـشئون الموازنـة، والقـائم     وبناء على ما عرضه كل من       
  ؛بأعمال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة

  :ررــــق

 ) المادة الأولى (

تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المـشار           
  ، المـستحقة   المشار إليـه  ٢٠٢٥ لسنة   ٨٩إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم        

 ٣٠/٦/٢٠٢٥من الأجر الوظيفي لكل مـنهم فـي         ) ٪١٠( بنسبة   ١/٧/٢٠٢٥بدءا من   
  اوتعد هـذه العـلاوة جـزء       ،   وبدون حد أقصى  ا ،    شهري ا جنيه ١٥٠وذلك بحد أدنى    

ويـتم الخـصم بهـا     ، ١/٧/٢٠٢٥ من اوتضم إليه بدء ، من الأجر الوظيفي للموظف  
 الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولـى الأجـور   - ۱ الأجر الوظيفي ببند - ٥على نوع  

  . والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة
 ) المادة الثانية (

 ٢٠٢٥ لـسنة  ۸۹تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقـم   
 ، المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخـاطبين بأحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة         

من الأجر الأساسي لكل مـنهم أو مـا         ) ٪١٥( بنسبة   ١/٧/٢٠٢٥مستحقة بدءا من    وال
 أو في تاريخ التعيين بالنـسبة لمـن يعـين    ٣٠/٦/٢٠٢٥يقابله من المكافأة الشاملة في   

   ، وبـدون حـد أقـصى     ا ،    شهري ا جنيه ١٥٠وذلك بحد أدنى     ،   منهم بعد هذا التاريخ   
   من الأجر الأسا   اوتعد هذه العلاوة جزء     ١/٧/٢٠٢٥ مـن    اسي للعامل وتضم إليه بدء ، 

الوظائف الدائمة بالمجموعة    -١ المرتبات الأساسية ببند     -١ويتم الخصم بها على نوع      
 . الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة
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 ) المادة الثالثة (
ات العامة الخدمية   لا تسري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئ          

والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامـة التـي تـصرف          
مـن الأجـر    ) ٪۱۰(العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقـل عـن             

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهـذه الهيئـات وغيرهـا مـن             .  الوظيفي
فيمنح هؤلاء العـاملون     ،   رية العامة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي      الأشخاص الاعتبا 

علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنـصوص           ١/٧/٢٠٢٥ من   ابدء 
عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية              

 . ساسي لكل منهمللأجر الأ وتضم قيمة العلاوة الخاصة ، السنوية
 ) المادة الرابعة (

يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخـاطبين بأحكـام   ١/٧/٢٠٢٥ من  ابدء 
والعاملين غير المخاطبين به شـهريا بفئـة ماليـة           ،   قانون الخدمة المدنية المشار إليه    

لعاملين ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو ا          ،    جنيه ۷۰۰مقطوعة بواقع   
 من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم         اويعد هذا الحافز جزء    ،   بعد هذا التاريخ  
 المكافـآت  -٣ حافز إضـافي ببنـد      -٢٨ويتم الخصم به على نوع       ،   بحسب الأحوال 

 . بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة
 ) المادة الخامسة (

  ن بالقـانون  الاوة الخاصة أو الحافز الإضـافي الـشهري المقـرر         لا تصرف الع  
  :  المشار إليه لكل من٢٠٢٥ لسنة ۸۹رقم 

أما بالنسبة إلى العـاملين      ،    العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج       -١
    عد عملهم بالخارج امتدادلعملهم الأصلي بالداخل تصرف لهم العلاوة الخاصـة         االذين ي 

 .  إليهاالمشار
 .  العاملين المعارين للعمل بالخارج-٢
 .  العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب-٣
   من لا يتقاضى مرتبه فـي الـداخل مـن العـاملين الموجـودين بالخـارج                -٤

  وذلك طوال مـدة الإجـازة     ،   في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات         
  .أو المنحة أو البعثة



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٥ سنة یة یول١٥ى ف) ب(تابع  ١٥٤ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٥

وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج             
 مـن تـاريخ تـسلمهم العمـل         اوذلك بدء  ،   أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة       

  العلاوة الخاصة على أسـاس الأجـر الأساسـي المـستحق لهـم             وتحسب ،   بالداخل
 ٣٠/٦/٢٠٢٥في 

 ) المادة السادسة (
لة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة            في حا 

  يكـون صـرف العـلاوة      ،    المـشار إليـه    ۲۰۲٥ لسنة   ۸۹الرابعة من القانون رقم     
  الخاصة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تتقـرر للمعاشـات علـى النحـو المبـين              

 : بط الآتية المشار إليه وفقا للضوا٢٠٢٠ لسنة ٢٥بالقانون رقم 
 لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف لـه           ا إذا كان العامل مستحقً    - لاًأو

وعلى جهة عمله أن تخطر جهـة صـرف          ،   العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها    
  فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيـادة فـي المعـاش زيـد المعـاش                ،   المعاش بذلك 

العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيـد عليهـا         تأما إن كان   ،   بمقدار الفرق بينهما  
  . فلا تصرف له الزيادة في المعاش

لمعاش عن نفسه وبلغ سـن الـستين أو جاوزهـا       ا إذا كان العامل مستحقً    - اثاني 
فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق          ،   تصرف له الزيادة في المعاش    
بعد الحصول على بيان رسـمي مـن الجهـة         ،   يعمل بها الفرق بينهما من الجهة التي      

 . القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له
 لمعاش عن الغير يحق له الجمـع بـين العـلاوة            ا إذا كان العامل مستحقً    - اثالثً

 ،  الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـات          
 . بحسب الأحوال ، والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليهما عدوقانون التقا

 ) المادة السابعة (
 يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الإضافي الشهري المنصوص عليهما فـي المـادتين         
الثانية والرابعة من هذا القرار المستحقين للعاملين المؤقتين علـى الاعتمـادات التـي              

  . بأجورهم يخصم عليها
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  وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة موافـاة وزارة الماليـة             
   بموقـف الـصرف الفعلـي واحتياجاتهـا لتعزيـز          ٢٠٢٦في موعد غايته أول يناير      

بعد استنفاد وفوره في حدود مـا لا يجـاوز     " الأجور وتعويضات العاملين  "الباب الأول   
 . هري المشار إليهماإجمالي قيمة العلاوة الخاصة والحافز الش

 ) المادة الثامنة (
  )مكافـآت  - ٥ بنـوع (والحـافز الإضـافي الـشهري        ،   يخصم بقيمة العـلاوة   

 -المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمـادات المجموعـة الثانيـة             
 . الأجور بموازنة كل هيئة

 ) المادة التاسعة (
ة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة       على السلطة المختصة بالجهات الداخل    

خـصية بالفـصل   القرار على المثبتين علـى درجـات ش  الاقتصادية تطبيق أحكام هذا  
المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحـدات ذات الطـابع            

  دوفي حالـة عـدم كفايـة تلـك المـوار      ،   على مواردها الذاتية   االخاص وذلك خصم  
   ،  المـشار إليـه    ۲۰۱۷ لـسنة    ۸۳يتعين تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقـم          

 ،  من قانون المالية العامة الموحد المـشار إليـه        ) ۷(أو أحكام الفقرة الثانية من المادة       
 . بحسب الأحوال

 ) المادة العاشرة (
 ١/٧/٢٠٢٥ويعمل به من  ، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 ١٥/٧/٢٠٢٥في صدر 

 وزير المالية
 حمد كجوكأ
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